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= المعايير الشرعية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا ونبينا محمد 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالسيولة وصيغ تحصيلها وتوظيفهاء وتطبيقاتها لدى 
المؤسسات”'. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


)١(‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الإسلامية. 


المعيار ಟ್ಟ‏ السيولة تحصيلها وتوظيفها SA???‏ ۸۱ ھ4 


ಹ್‌ 


.١‏ نطاق المعيار: 
يتناول هذا المعيار بيان المقصود بالسيولة والطرق المشروعة لتحصيلها وتوظيفها. 
؟. تعريف السيولة وإدارة السيولة: 

۲ المقصود بالسيولة هي النقود وما يسهل تحويله إلى نقود. 

1/1 إدارة السيولة هي تحقيق الملاءمة بين تحصيل السيولة بأقصر وقت وأفضل 
سعر» وبين استثمارها وتو ظيفها بصورة مجدية. ويختلف تحقيق السيولة بحسب 
التطبيقات المختلفة؛ فهى على سبيل المثال فى المؤسسات: القدرة على تلبية 
السحوبات» وفي الأسواق المالية: الإمكانية الفعلية لتحويل الأوراق المالية إلى 
نقسود فی فترة قصيرة» وفى الصكوك والصناديق الاستثمارية: إتاحة الاسترداد 
أو توافر الرغبة في الاشتراك فيهما. 

۳. الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات: 

تحتاج المؤسسات إلى السيولة في عدة مجالات. منها: 

۳ توزيع الأرباح؛ حيث يتوقف على التنضيض الحقيقي (السيولة)» وينظر المعيار 
الشرعي رقم (40) بشأن توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس 
المضاربة. 

۳ توفية المستحقات على المؤسسة ببيع موجوداتٍ ساعية وتحويلها لنقودٍ لسدادٍ 
التزاماتها للغرماء» أو لمواجهة احتياجات طارئة عند تصفية الأوعية الاستثمارية 
أو المؤسسات نفسهاء وكذلك لتوسيع أنشطتهاء أو لتحقيق كفاية رأس المال» 
أو لجودة تصنيفها الائتماني. وینظر المعیار الشرعي رقم CEM)‏ بشأن الإفلاس. 

.٤‏ تحصیل السيولة وتوظيفها: 

٤‏ تحصيل السيولة بالاقتراض بفائدة» وتوظيفها بالفائدة محرّم شرعا؛ سواء كان 
مباشرًاء أم بالسحب على المكشوفء أم بالتسهيلات بفائدة أو عمولة. ويجب 
عند دعم الجهات الرقابية الإشرافية للمؤسسات بالسيولة ral ಎರಿ!‏ المباحة 
شرعا؛ مثل المضاربة والوكالة بالاستثمار للحصول على السيولة. 


—ů ä AY 3‏ —— — المعايير الشرعية 
٤‏ من الصيغ المشروعة لتحصیل السيولة: 

٤‏ لمّلہ: 
وذلك dL‏ تبيع المؤسسة ساعًا بطريق السلم وتقبض أثمانهاء ثم تحصل 
على المواد الملترّم بها بالشراء من السوق عند حلول أجل السلم. ويجوز 
الحصول على وعود بالبيع لتقليل المخاطرة بين ثمن البيع وثمن الشراء. 
وينظر المعيار الشرعي رقم )٠١(‏ بشأن السلم والسلم الموازي. 

ie‏ ۲ الاستصناع: 
وذلك OL‏ تبرم المؤسسة عقد بیع بالاستصناع مع اشتراط تعجيل الثمن -مع 
أنه ليس Coty‏ التعجیل- وإبرام عقد شراء بالاستصناع الموازي بأثمان 
مؤجلة أو مقسّطة. وينظر المعيار الشرعي رقم )١١(‏ بشأن الاستصناع 
والاستصناع الموازي. 

٤‏ ” بيع أصولٍ ثم استئجارها: 
وذلك بیع بعض أصولٍ المؤسسة بثمن حال ثم يمكثها استئجارها بأقساط 
مؤجلة إن كانت محتاجة لاستعمالهاء مع مراعاة ما جاء في البند (۸/ 4) من 
المعيار الشرعي رقم (۹) بشأن الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. 

٤ء‏ تمویل رأس المال العامل لتوسيع نشاط المؤسسة: 
وذلك بأن تطرح المؤسسة على المستثمرين الاشتراك في تمويل رأس 
المال العامل على أساس المضاربة أو المشاركة لمدة محدّدة حسب 
الحاجة للسيولة والتمكن من تصفية المشاركة أو المضاربة؛ وذلك بدخول 
المستثمرين بأموالهم في المشاركة أو المضاربة» ودخول المؤسسة بأصولها 
المتداولة بعد تقييمها لتکون قیمٹھا هي Yam‏ في المشارکة أو ಹ‏ 
رأس المال في المضاربة» ولا تدخل الأصول الثابتة في المشاركة بل تعار 
إليها أو تؤجر إليها بأجرة تعتبر مصروفات على المشاركة أو المضاربة. 

٤‏ ه إصدار الصكوك الاستثمارية لتوسيع نشاط المؤسسة: 
وذلك بإصدار صكوك استثماریة بأنواعها المبیّنة في المعيار الشرعي رقم 
(۷) بشأن صكوك الاستثمار» لجمع الأموال من المستثمرين في الصكوك 
والقيام بمشروعات مطلوبة من المؤسسة أو بيع المؤسسة بعص أصولها 


المعیار الشرعي رقم :)٤٤(‏ السيولة تحصیلھا وتوظینھا ۆۆ 
للمكتتبين بتصكيكهاء وإدارتها لھا وتعهدها بشراء تلك الأصول بالقيمة 
| 
الصكوك وليست مديرة» فيجوز تعھڈھا بشرائها بالقيمة الاسمية. 
٤‏ التورٌق: 
وذلك بالضوابط المبيّنة في المعيار الشرعي رقم OF)‏ بشأن التورق. 
٤‏ القَرْضٍ بدون فائدة: 
ومن تطبيقاته: ما جاء في البند )+ (A/‏ بشأن إقراض شركة التكافل لمحفظة 
التكافل من المعيار الشرعي CV)‏ بشأن التأمين الإسلامي. 
e‏ يجب أن يقتصر في توظيف السيولة على الصيغ المشروعةء ومنها: 
1/0 شراء سلع نقدًا وبيعها بالآجل مساومة» أو مرابحة حالة أو مؤجلة. 
٥‏ الإجارة» أو الإجارة المنتهية بالتمليك للأعيان (إجارة الأشياء)» أو الإجارة 
للخدمات (إجارة الأثشخاص». أو الإجارة الموصوفة في SLAM‏ الأعيان أو 


الخدمات. 
۵٥‏ شراء سلع على أساس السلم» ثم بيعها بعد قبضها حقيقة أو حكمّاء أصالة أو بتوكيل 
البائع بعقد منفصل ببيعها لعملائه. 


೭/೦‏ الاستصناع والاستصناع الموازي؛ بتملك المؤسسة مصنوعات أو مشروعات بعقد 
شراء بالاستصناع بثمن حال وتمليكها بثمن آجل بعقد بیع بالاستصناع» دون ربط 
بين العقدين» أو توكيل الصانع بعقد منفصل لبيع المصنوع لعملائه. 

0 المشاركة والمضاربة؛ بصفة المؤسسة (رب المال). 

ಪ اخرى أو‎ nee SoS WS iI الوكالة بالا سماو‎ 6 

٥‏ الاكتتاب؛ بشراء الأسهم المقبولة شرعاء أو شراء صكوك الاستثمار أو وحدات 
الصناديق الاستثمارية. 

0 المتاجرة بالسلع الدولية في الأسواق المالية بالضوابط الشرعية. 

٥‏ المتاجرة في العملات بالضوابط الشرعية. 

٦۔‏ تاريخ إصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ VE‏ جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ يوافقه ۲۸ آیار (مایو) ಸ‏ 


)))) 


گے > 一‏ 
اعتمد المجلس الشرعي معيار السيولة تحصیلھا وتوظيفها في اجتماعه السابع والعشرون 
المنعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من ١5-١7‏ جمادى الآخرة 57١‏ ١ه‏ يوافقه ۲۸-٦٢‏ آيار 


N 


المعیار الشرعي رقم (45): السیولة تحصيلها ಇ...‏ :3111 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 


م۷٠ جمادى الآخرة ۱ھ یوافقے ۲۸ آیار (مایو)‎ VE صدر هذا المعيار بتاريخ‎ -١ 
الضادزة‎ Les ಟ್ಟೆ معد مها وود فى‎ po yey معدل لما ق‎ ಟಿ زساوردٹی هذا‎ 


5 


-٢۲‏ للجهات الإشرافية الملرّمة بالمعايبر الشرعية أن تمنح المؤسسات الخاضعة لإشرافها مهلة 
لا تزيد عن سنة ميلادية لتطبيق هذا المعيار على العمليات القائمة عند إصداره. 

۷ے كل ماسيق العمل يسوقق المعارير ಬ ಶಹ‏ 
ಸಜಾ‏ 
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قررت GLY‏ العامة تكليف مستشار شرعى لاعداد دراسة OLE‏ إدارة السیولة فى 
٤‏ ذي القعدة ಲ್ಸ‏ كانون الأول (ديسمبر) ۲۰۰۷م. 

وفي اجتماع المجلس الشرعي رقم )۲٥(‏ الذي عقد في مملكة البحرين في الفترة من ೭-1‏ 
ذو القعدة ١57٠‏ هيوافقه ۲۳-۲۱ تشرين الأول (أكتوبر) 7٠٠9‏ م-ناقش المجلس مسوّدة مشروع 
معيار إدارة السيولة وأدخلت التعديلات اللازمة. 

عقدت الأمانة العامة جلسة استماع في مملكة البحرين بتاریخ السبت ۲۷ صفر ١٤٣٥ھ‏ 
يوافقه ١١‏ شباط (فبرایر) ۲۰۱۰ء وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة 
وقام عضو من المجلس الشرعى بالإجابة عن الملاحظات» والتعليق عليها. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )7١7(‏ المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من HVE‏ 
٦‏ ربيع الأول ١57١‏ هيوافقه ١5-٠١‏ آذار (مارس) ٢۲۰۱ء‏ التعديلات التي اقترحها المشاركون 
في جلسة الاستماع وأدخلت التعديلات التي رآها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲۷) المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 
|( جمادى الآخرة ۱٤۳٩۱‏ هیوافقه 78-77 آيار (مايو) ١٠١٠م‏ وأدخل التعدیلات التي 
رآها مناسبة واعتمد المعيار. 

راجعت لجنة صياغة المعايير الشرعية فى اجتماعها المنعقد فى الإمارات العربية المتحدة 
بتاريخ ۷ شعبان 577 ١ه‏ يوافقه ۲٢‏ آيار (مايو) ٢۲۰۱م‏ المعيار» وبعد المداولة والمناقشة أقرت 
اللجنة بعض التعديلات المتعلقة بالصياغة التى رأتها مناسبة» واعتمد المعيار بصيغته المعدلة 
الحالية. 
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U 
مستند الأحكام الشرعية‎ 


٭ مستند تعريف السيولة بأنها النقود وما يسهل تحویلە إليهاء هو أن المصطلح التراثي للسيولة 
هو (التنضيض»» وهو حقيقي وحكمي. والحقيقي هو تحويل السلع إلى نقود ببيعهاء أما 
الحكمي فهو التقويم لها للوصول إلى القيمة النقدية المتوقع تحصيلها. 

٭ مستند توقف توزيع الأرباح على توافر السيولة هو أنه لا ربح Vi‏ بعد وقاية رأس المالء 
وهذه الوقاية تتحقق بالتنضيض (التسییل) للموجودات. 

٭ مستند تحريم تحصيل السيولة بالاقتراض بفائدة هو: تحريم GELS‏ صورة. والجهات 
الرقابية هي IST‏ الجهات بمراعاة مشروعية دعم سيولة المؤسسات؛ لأنها هي التي رخصت 
لها بالعمل طبق الشريعة ومنعتها مما يخالفها. 

٭ مستند الصيغ المشروعة لتحصيل السيولة وارد في معاييرها الشرعية. 

٭ مستند الصيغ المشروعة لتوظيف السيولة وارد أيضًا في معاييرها الشرعية. 


AO 
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. (ج) 
التعريفات 


تنويع السيولة: 
هو توظيف السيولة فی أدوات متنوعة» مثل: شراء صكوك قصيرة» ومتوسطة» وطويلة 
الأجل؛ لحماية الاستثمارات 7 التقلبات الحادة في العائد. 
تفضیل السیولة: 
هو الاحتفاظ بالنقود بدلا من توظيفها؛ وذلك بغرض تمويل المشتریات ADEN‏ 
أو الاستثمار في أوراق مالية يتوقع انخفاض أسعارهاء أو للوفاء بالتزامات طارئة. 
توازن السيولة: 
هو حالة الملاءمة بين الحاجة للحصول على السيولة والحاجة لتوظيفها. 
فيض السيولة: 
هو توافر سيولة زائدة عن حاجة المؤسسة. 
نقص السيولة أو عجز السيولة: 
هو الحاجة للسيولة لمواجهة ظروف مالية تتطلبها. 
السيولة الجيدة: 
تقوم على مبدأين: السعر المفضلء والوقت القصير لتحصيلها. 
مخاطرة السيولة: 
مخاطرة مواجهة الصعوبة في بيع سلع أو أوراق مالية بخسارة لتوفير السيولة. 
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